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  :ملخص
وسیلة ، فهو یعد حل البرلمان من أخطر الأدوات التي تملكها الحكومة تجاه البرلمان

النیابي قبل اكتمال مدته القانونیة تحقیقا لأهداف كثیرة، تتغیر بتغیر للإنهاء المبتسر للمجلس 
الظروف التي تسود العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، فقد یلجأ إلیه لتحكیم هیئة 
الناخبین في نزاع طارئ بین السلطتین ینتهي بوقوفهم إلى جانب إحداهما، أو قد یستخدم 

تساند الحكومة في تنفیذ برنامجها، هذا الأخیر الذي یصعب  لجب أغلبیة قارة ومنسجمة
   .تجسیده على أرض الواقع في غیاب أغلبیة برلمانیة تمدها بالنصوص القانونیة

في الوقوف على صور الحل وخصائصه والضوابط التي یقوم  ذه الدراسةهة یلاشكإ تتمثلو 
  . علیها

لبرلماني من خلال التطرق إلى الدراسة إلى تسلیط الضوء على صور الحل اتهدف و 
الحل الوجوبي والحل الإرادي، كما هدفت إلى دراسة خصائص الحل في الجزائر الذي یتمیز 
بمیزتین أساسیتین فهو حل رئاسي ویقع على إحدى غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى دراسة 

  . حل أحد مجلسي البرلمان وموانع الحل إجراءاتضوابط الحل من خلال التطرق إلى 

 . المجلس النیابي إنهاء ؛أدوات الحكومة اتجاه البرلمان ؛الحل :یةكلمات مفتاح
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Abstract:  
The dissolution of the parliament is one of the most dangerous tools 

that the government has towards the parliament.  
It is a means of premature termination of the house of 

representatives before the completion of its legal period in order to 
achieve many objectives, which change with the circumstances that 
prevail in the relationship between the executive and legislative 
branches. It may be used to arbitrate the electorate in an emergency 
dispute between the two authorities that ends with their standing. 
Besides, one may or may be used to enforce a coherent and consistent 
majority in support of the Government in the implementation of its 
program, the latter of which is difficult to materialize on the ground in 
the absence of a parliamentary majority providing it with legal texts.  

The problematic of this study is to stand on the images of the 
solution and its characteristics and controls on which it is based. 

This study aims to shed light on the images of the parliamentary 
solution by addressing the obligatory and voluntary solution. It also 
aimed to study the characteristics of the solution in Algeria, which is 
characterized by two basic features, it is a presidential solution and is 
located on one of the two chambers of the parliament, in addition to 
studying the controls of the solution by addressing the procedures. 
Dissolution of one of the Houses of Parliament and the obstacles to 
dissolution. 

Keywords: Dissolution; Government Tools Towards Parliament; 
Termination of Parliament. 

 

  :مقدمة
، وقد تقرر هذا 1أخطر الأدوات التي تملكها الحكومة تجاه البرلمان یعد حل البرلمان من

، واستخدم في 4ملكیا ثم وزاریا 3''انجلترا''حیث نشأ بدایة في  2الحق في الأنظمة البرلمانیة
، 56في المادة  1963، واعتمد في الجزائر منذ دستور 5فرنسا بدایة من الجمهوریة الثالثة
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 1996ودستور  120في المادة  1989ودستور  163لمادة في ا 1976ونص علیه دستور 
  .  147في المادة  2016ودستور  129في المادة 

تحقیقا  6ویعتبر الحل وسیلة للإنهاء المبتسر للمجلس النیابي قبل اكتمال مدته القانونیة
یة، لأهداف كثیرة، تتغیر بتغیر الظروف التي تسود العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریع

فقد یلجأ إلیه لتحكیم هیئة الناخبین في نزاع طارئ بین السلطتین ینتهي بوقوفهم إلى جانب 
إحداهما، أو قد یستخدم لجب أغلبیة قارة ومنسجمة تساند الحكومة في تنفیذ برنامجها، هذا 
الأخیر الذي یصعب تجسیده على أرض الواقع في غیاب أغلبیة برلمانیة تمدها بالنصوص 

  7.ةالقانونی

صور الحل وخصائصه والضوابط التي یقوم  الوقوف على في وتتمثل مشكلة هذه الدراسة
  . علیها

من خلال التطرق إلى ي حل البرلمانصور الهذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على وتهدف 
الحل الوجوبي والحل الإرادي، كما هدفت إلى دراسة خصائص الحل في الجزائر الذي یتمیز 

بالإضافة إلى دراسة  سي ویقع على إحدى غرفتي البرلمان،أساسیتین فهو حل رئابمیزتین 
  . حل أحد مجلسي البرلمان وموانع الحل إجراءاتضوابط الحل من خلال التطرق إلى 

بحث، حیث سیتم مناقشة صور الحل وخصائصه في ال وهذا ما سیكون محور هذا
  . راسة ضوابط الحللد) المطلب الثاني(، بینما نخصص )المطلب الأول(

  صور الحل وخصائصه: المطلب الأول
یعد المعیار العضوي في بیان صور الحل من أفضل المعاییر لمعرفة الجهة التي لها 

وبمقتضى . الاختصاص بحل البرلمان، كما أنه ساد في فقه القانون الدستوري ولا یزال كذلك
ویعتبر . هذا المعیار یحدد صور الحل من خلال الجهة التي تكون صاحبة الإرادة في الحل

  . ي والفعال، فهو ضرورة دستوریة لها خصائصها القانونیة والدستوریةحق الحل السلاح القو 
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الفرع (على أن نخصّص  ،)الفرع الأول(في  صور الحل البرلماني وعلیه فإننا سنناقش
 .خصائصه لمناقشة) الثاني

  صور الحل: الفرع الأول
مصدرها یحل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بصورتین، الأولى وجوبیة تلقائیة 

السلطة التأسیسیة، والثانیة بإرادة رئیس الجمهوریة الذي له سلطة تقدیریة في ممارسته تطبیقا 
  .2016من دستور  147للمادة 

   :الحل الوجوبي -أولا
یسمى كذلك بالحل التلقائي وهو الذي یتقرر عند عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني 

ة الثانیة وفقا للمادة على مخطط عمل الحكومة بعد عرضه علیه للم من الدستور  96رّ
  .، فالمجلس هنا ینحل تلقائیا أو وجوبا بقوة الدستور20168 الجزائري لسنة

الذي منح للمجلس الوطني آنذاك  1963وهذه الآلیة كان منصوصا علیها في دستور 
 ، یترتب على التصویت علیها استقالة هذا9إیداع لائحة سحب الثقة من رئیس الجمهوریة

   10.الأخیر، والحل التلقائي للمجلس

ونظرا لأن هذا الإجراء یترتب علیه سقوط أهم مؤسستین دستوریتین في الدولة في آن 
، كما اعتبر ذلك خصوصیة 1963واحد، فقد وجهت انتقادات كثیرة لواضعي دستور 

  .جزائریة

 2016و 1996و 1989في حین أصبح المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 
ة معرض ا للحل الوجوبي في حالة رفضه قبول مخطط عمل الحكومة بعد عرضه علیه للمرّ

الثانیة، بعد أن یكون قد رفض مخطط عمل الحكومة التي سبقتها والتي قدم الوزیر الأول 
، على 11استقالتها لرئیس الجمهوریة نتیجة عدم موافقة نفس المجلس على مخطط عملها

  12.تكییفه على ضوء مناقشات النوابالرغم من أن الدستور یتیح لها 
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   :الحل الإرادي -ثانیا
من الدستور  147یتم الحل الإرادي للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر وفقا للمادة 

الجزائري بواسطة رئیس الجمهوریة متى رأى ذلك مناسبا، وقد یكون المقصود بالحل هنا 
كان المجلس مشكلا في غالبیته من نواب إیجاد أغلبیة نیابیة مریحة موالیة له في حال إذا 

  13.المعارضة

ولقد أعطى الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة للمفاضلة بین الحكومة 
والمجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد رفض هذا الأخیر التصویت على  لائحة الثقة التي 

العامة لحكومته، حیث یقدم الوزیر الأول یتقدم بها الوزیر الأول عقب البیان السنوي للسیاسة 
على إثر ذلك استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة الذي خوله الدستور إمكانیة التضحیة 

  14.بالمجلس عن طریق الحل قبل قبول الاستقالة للحفاظ على الحكومة

من الدستور بواسطة  34وبالمقابل یحل مجلسي النواب والأعیان في الأردن حسب المادة 
لملك، حیث یكون الدستور بذلك قد أعطى الملك وحده سلطة حل مجلسي البرلمان وهو ا

فاللجوء إلى خیار الحل بذلك یكون متروكا لإرادة الملك تبعا . بذلك یكون حلا رئاسیا ملكیا
لتقدیره للظروف وواقع الحال، ومن ثم فإن الدستور الأردني لا یعرف سوى الحل الرئاسي 

من الدستور  12مقابل تحل الجمعیة الوطنیة الفرنسیة إرادیا حسب المادة وبال. دون الوزاري
  .   بواسطة رئیس الجمهوریة

 خصائص الحل: الفرع الثاني
، ویقع على )أولا(یتمیز حل البرلمان في الجزائر بمیزتین أساسیتین فهو حل رئاسي 

  ).ثانیا(إحدى غرفتي البرلمان 
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   :حل رئاسي -أولا
من الدستور الجزائري بواسطة رئیس الجمهوریة  147یتم حل البرلمان بموجب المادة 

بمفرده، فهو صاحب الاختصاص الأصیل في حل المجلس الشعبي الوطني رغم عدم 
مسؤولیته السیاسیة، وله سلطة تقدیریة في اللجوء إلیه متى شاء ودون حاجة إلى توقیع جهة 

س الشعبي الوطني لا یجوز تفویضها بأي حال من كما أن سلطته في حل المجل. أخرى
  . من الدستور 101/2الأحوال وهذا ما نصت علیه المادة 

وما یلاحظ أن رئیس الجمهوریة غیر مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني وفي نفس 
الوقت له سلطة حله، فهذا ما یظهر الاختلال بین السلطات الممنوحة للرئیس وتلك الممنوحة 

فحبذا لو أن المشرع الدستوري الجزائري منح سلطة الحل للوزیر الأول باعتباره هو  للمجلس،
  .    المسؤول أمام البرلمان

من الدستور الأردني للملك صلاحیة حل مجلسي النواب  34وبالمقابل خولت المادة 
والأعیان، على أن الملك یمارس اختصاصه بحل البرلمان عن طریق إرادة ملكیة یوقعها 

من الدستور، وذلك حسب ما أقرته  40یس الوزراء والوزیر المختص عملا بأحكام المادة رئ
كما خول الدستور الفرنسي لرئیس الجمهوریة . 199715محكمة العدل العلیا في حكمها لعام 

  .    من الدستور 12حق حل الجمعیة الوطنیة وفقا لضوابط وشروط نصت علیها المادة 

  :حل المجلس الواحد -ثانیا
على الرغم من أن الدستور الجزائري قد خول لرئیس الجمهوریة سلطة الحل إلا أن هذا 
الاختصاص قد اقتصرا على مجلس واحد وهو المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة 

من الدستور ویرجع السبب في ذلك أن الحكومة لیست مسؤولة أمام هذا  147وفقا للمادة 
من الدستور الفرنسي والتي خولت لرئیس الجمهوریة  12 هذا ما ذهبت إلیه المادةو . الأخیر

  .أیضا حق حل مجلس النواب دون أن یكون له مكنة حل مجلس الشیوخ
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ن كان الم الجزائري والفرنسي قد وقّع الحل على مجلس واحد فقط،  ینالدستوری ؤسسینوإ
دستورها النافذ بسلطة الملك في اتخاذ فإن الوضع یختلف في التجربة الأردنیة والتي قضى 

قرار حل أيّ من المجلسین أي حل مجلس النواب والأعیان، وذلك على الرغم من أن 
  16.هالمسؤولیة الوزاریة وطرح الثقة بالوزارة لا یحدث إلا أمام مجلس النواب وحد

ن الجزائر وهكذا فإن سلطة الحل قد تم الاعتراف بها لرئیس الجمهوریة، وعلى الرغم من أ
وفرنسا تأخذ بنظام المجلسین إلا أن الحل یقع على مجلس واحد في حین یقع على كلتا 

  .المجلسین في المملكة الأردنیة

  ضوابط حل البرلمان: المطلب الثاني
نظرا للآثار التي تترتب على حل المجلس الشعبي الوطني وتفادیا للتعسف في استعماله 

لا بد لرئیس الجمهوریة من إتباعها عند ممارسته لهذا وضع المؤسس الدستوري إجراءات 
الفرع (، كما أنه منع علیه حل البرلمان عند توافر حالات محددة )الفرع الأول(الاختصاص 

  ).الثاني

  إجراءات حل أحد مجلسي البرلمان: الفرع الأول
مثل إن سلطة رئیس الجمهوریة في حل أحد مجلسي البرلمان مقیدة بإجراءین هامین، یت

  .في ضرورة تنظیم انتخابات تشریعیة) الثاني(في إجراء الاستشارة، و) الأول(

  :الاستشارة -أولا
قید الدستور الجزائري رئیس الجمهوریة أثناء ممارسته لاختصاصه بحل المجلس الشعبي 
الوطني بضرورة استشارة بعض الشخصیات مسبقا حتى یستطیع تقریر الحل، حددتها المادة 

في رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس  2016تور من دس 147
ن كانت المادة  تستثني رئیس  1996من دستور  129المجلس الدستوري والوزیر الأول، وإ

  . المجلس الدستوري من الاستشارة
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من الدستور الجزائري باستشارة هذه  147ورئیس الجمهوریة ملزم بموجب المادة 
فهذه الاستشارة مفروضة علیه، . طیع تقریر حل المجلس التشریعيالشخصیات حتى یست

وعلیه، فإن أي مبادرة منه بحل المجلس . ولیس له الحریة في القیام أو عدم القیام بها
  . الشعبي الوطني دون استیفاء شرط الاستشارة تكون باطلة وغیر دستوریة

لتي تصدر عن هذه الشخصیات لكن مع ذلك فرئیس الجمهوریة غیر ملزم بالأخذ بالآراء ا
  17.لأنها لا تكتسي إلا طابعا استدلالیا فقط، فقد یأخذ بها الرئیس وقد یتركها

، إلا أنها مع ذلك 18وآراء هذه الشخصیات بالرغم من أنها غیر ملزمة لرئیس الجمهوریة
على اعتبار أنها  تجنب الرئیس مخاطر التسرع والانفعال الذي قد  19تكتسي أهمیة كبیرة

یتسبب فیه المجلس الشعبي الوطني بعرقلته انجاز الحكومة لمخطط عملها أو بعرقلته 
، كما تمكّنه من تقدیر مدى ملائمة قرار الحل للفصل في 20لمشاریع القوانین التي تتقدم بها

فإذا وافقت هذه الشخصیات على  ،س الشعبي الوطنيالنزاع الذي ثار بین الحكومة والمجل
قرار الحل فإن ذلك سیدعم الرئیس ویعزز موقفه بحل المجلس التشریعي، أما إذا أشارت هذه 
الشخصیات إلى عدم الحاجة إلى حل المجلس التشریعي خاصة عند انعدام سبب حقیقي من 

وهذا ما یشكل ضمانا لعدم وراءه فإن ذلك قد یكون دافعا للعدول عن رغبته في الحل، 
  21.تعسف رئیس الجمهوریة في استعمال حقه في الحل

ة الوحیدة التي تم فیها اللجوء إلى حل  ومن الناحیة التطبیقیة لهذا الإجراء، فقد شهدت المرّ
قام  1992جانفي  4حیث وبتاریخ . المجلس الشعبي الوطني في الجزائر عدم الالتزام به

بحل المجلس، دون أن یقوم باستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني رئیس الجمهوریة آنذاك 
كانت تفرض علیه  1989من دستور  120، على الرغم من أن المادة 22ورئیس الحكومة

وبالمقابل قیدت المادة  23.ذلك، ومن تم كان هذا الحل من الناحیة القانونیة مخالف للدستور
عندما یصدر مرسوم الحل بضرورة استشارة من الدستور الفرنسي رئیس الجمهوریة  12/1

  24.كل من الوزیر الأول ورؤساء المجلسین



  
 عائشةدویدي 

 

60 
 

رغم أهمیة الآراء التي یتقدم بها كل من رؤساء مجلسي وفي الأخیر نستخلص أنه، 
البرلمان والمجلس الدستوري والوزیر الأول وتأثیرها على الحل إلا أنها تبقى غیر ملزمة 

  .عه بسلطة تقدیریة في حل المجلسلرئیس الجمهوریة، نظرا لتمت

  :إجراء انتخابات تشریعیة -ثانیا
أما في ما یخص الإجراء الثاني المترتب على حل المجلس الشعبي الوطني فیتمثل في 
ضرورة إجراء انتخابات تشریعیة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالیة لقرار الحل، ومن ثم 
فشغور المجلس الشعبي الوطني المترتب على الحل لا یمكن أن یتجاوز في أحسن الأحوال 

لا اعتبر رئیس الجمهوریة مخالفا للدستور في حالة تعطله في الإعلان عن  ثلاثة أشهر، وإ
  . تنظیم انتخابات تشریعیة في الأجل المحدد

ذا كان الدستور قد حدد الفترة القصوى التي یجب أن تجري فیها الانتخابات التشریعیة،  وإ
الانتخابات، إلا أن المؤسس الدستوري قد أغفل تنظیم الحالة التي یٌستعصى فیها تنظیم هذه 

خاصة عندما لا تسمح الظروف الأمنیة بذلك، فهل یعود المجلس المنحل للانعقاد تفادیا 
لتعطل العمل التشریعي ویسترد كامل سلطاته الدستوریة، أم یجب تنظیم الانتخابات مهما 

  كانت الظروف؟

سد هذه  1996، غیر أن دستور 1989لقد طرح مثل هذا الإشكال في ظل دستور 
ة بمنحه لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع عن طریق الأوامر في حالة شغور المجلس الثغر 

الشعبي الوطني، ومن ثم فاستمرار شغور المجلس الشعبي الوطني لا یؤثر على العملیة 
  25.ةالتشریعی

من الدستور الفرنسي على ضرورة أن تجرى الانتخابات  12/2وبالمقابل نصت المادة 
، وتجتمع 26شرین یوما ولا تزید عن أربعین یوما من تاریخ الحلبعد مدة لا تقل عن ع

  27.الجمعیة الوطنیة بحكم القانون في یوم الخمیس التالي لانتخابها
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وفي الأخیر نستخلص أن كل من الدستور الجزائري والفرنسي قد قید رئیس الجمهوریة 
جراءات ملزمة یتعین علیه بضرورة استشارة هیئات معینة والقیام بانتخابات تشریعیة فهذه الإ

لا أصبح قرار الحل باطلا تباعها وإ   .مراعاتها وإ

  موانع حل البرلمان : الفرع الثاني
، على أن نتناول )أولا(سنحاول مناقشة الموانع المتعلقة بممارس مهام رئیس الدولة 

  ). ثانیا(الموانع المتعلقة بالحالة الاستثنائیة وحالة الحرب 

   :الموانع المتعلقة بممارس مهام رئیس الدولة -أولا
إذا كان رئیس الجمهوریة غیر مقید بأي ظرف في ممارسته لسلطة حل المجلس الشعبي 
الوطني، فإن الأمر یختلف بالنسبة لمن یتولى مهام رئاسة الدولة في حال قیام مانع لرئیس 

شحین للانتخابات الرئاسیة في الجمهوریة أو استقالته أو وفاته أو في حال وفاة أحد المتر 
الدور الثاني أو وقوع أي مانع له، ففي كلتا هاتین الحالتین لا یمكن لرئیس الدولة أن یقوم 
بممارسة سلطة حل المجلس الشعبي الوطني خلال فترة زمنیة، محددة في الحالة الأولى 

ستون  ثانیة بمن الدستور وفي الحالة ال 101یوما بموجب المادة ) 45(بخمسة وأربعین 
من الدستور حددت جملة  104ذلك أن المادة . من الدستور 102یوما وفقا للمادة )  60(

یوما أو الستین ) 45(من الصلاحیات التي یٌحظر ممارستها خلال فترتي الخمسة والأربعین 
  28.یوما المرتبطتین بالحالتین المذكورتین أعلاه، ومن ضمنها سلطة حل المجلس

    :نع المتعلقة بالحالة الاستثنائیة وحالة الحربالموا -ثانیا
لم ینص المشرع الدستوري الجزائري صراحة على عدم جواز قیام رئیس الجمهوریة بحل 
المجلس الشعبي الوطني أثناء الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب، ولكن هذا یستنتج ضمنیا من 

اجتماع البرلمان وجوبا في حال  ، اللتان تنصان على29من الدستور 109/2و 107/4المادة 
إعلان رئیس الجمهوریة للحالة الاستثنائیة أو حالة الحرب،  وبناء علیه لا یجوز للرئیس حل 
المجلس خلال الحالتین المذكورتین، والسبب في ذلك یرجع إلى أنه لو تم حل المجلس 

  30.أن یتحققالتشریعي أثناء هاتین الحالتین فلا یمكن للانعقاد الوجوبي للبرلمان 
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كما أن اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم التي یوقعها رئیس الجمهوریة أثناء الحرب تحتاج 
ولن یتحقق ذلك . من الدستور موافقة غرفتي البرلمان صراحة 149و 111حسب المادتین 

إلا في حال قیام البرلمان بغرفتیه، وبناء علیه لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یحل المجلس 
  . شعبي الوطني في حال قیام الحالة الاستثنائیة وحالة الحربال

صراحة على أنه لا  1958من الدستور الفرنسي لسنة  16/5وبالمقابل نصت المادة 
حیث  31.یجوز لرئیس الجمهوریة حل الجمعیة الوطنیة أثناء ممارسة السلطة الاستثنائیة

توجب هذه المادة انعقاد البرلمان مباشرة بقوة القانون عقب إعلان رئیس الجمهوریة اللجوء 
إلیها، وبالتالي فإن ذلك الانعقاد لا یحتاج إلى دعوة من قبل رئیس الجمهوریة كما هو الحال 

    32.في الظروف العادیة

آخر لم ینص علیه  من الدستور الفرنسي قیدا 12/4بالإضافة إلى ذلك أضافت المادة 
الدستور الجزائري یتمثل في عدم جواز قیام رئیس الجمهوریة بحل الجمعیة الوطنیة المنتخبة 
بعد حل الجمعیة التي سبقتها إلا بعد مرور سنة من انتخاب أعضائها، لأن الحل على الحل 

  33.غیر جائز

  :خاتمة
، توصلنا والأردن وفرنسا جزائرفي ختام هذه الدراسة التي تناولنا فیها حل البرلمان في ال

  : إلى النتائج التالیة
یحل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بصورتین، الأولى وجوبیة تلقائیة مصدرها  -

السلطة التأسیسیة، والثانیة بإرادة رئیس الجمهوریة الذي له سلطة تقدیریة في ممارسته تطبیقا 
 .2016من دستور  147للمادة 
من الدستور بواسطة  34یحل مجلسي النواب والأعیان في الأردن حسب المادة  بینما -

الملك، حیث یكون الدستور بذلك قد أعطى الملك وحده سلطة حل مجلسي البرلمان وهو 
فاللجوء إلى خیار الحل بذلك یكون متروكا لإرادة الملك تبعا . بذلك یكون حلا رئاسیا ملكیا
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ومن ثم فإن الدستور الأردني لا یعرف سوى الحل الرئاسي لتقدیره للظروف وواقع الحال، 
 . دون الوزاري

من الدستور بواسطة  12تحل الجمعیة الوطنیة الفرنسیة إرادیا حسب المادة  في حین -
  .   رئیس الجمهوریة

 
  : الهوامش

التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني بدر محمد حسن عامر الجعیدي،  -1
 .280. دار النهضة العربیة، ص :القاهرةدراسة مقارنة مع التطبیق على النظام الدستوري الكویتي، 

. 118 .ص، 2007دار الخلدونیة،  :الجزائر الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،العلاقة عقیلة خرباشي،  -2
 1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور وسعید بو الشعیر، 

 .243 .ص، 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر، 2. ط الجزء الثالث، ،-السلطة التنفیذیة –
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